
دّعي الإجماع من يقول بكفر تارك الصلاة ومن يقول بعدم كفره ، فكيف نفهم 194309 - يَ

حكاية الإجماع من كل منهما ؟

السؤال

قرأت أراء العلماء في تارك الصلاة ، فمنهم من قال : إنه كافر مرتد ، ومنهم من قال : إنه فاسق ، وادّعى الفريق
الأول الإجماع . والسؤال إذا كان هناك إجماعاً في المسألة فلماذا لم يسمع به أبو حنيفة ومالك والشافعي ؟ لماذا لم

يقولوا بالإجماع ؟ بل إني سمعت أن الإمام أحمد نفسه في إحدى رواياته وافق بقية الثلاثة ، وقرأت أيضاً أن الإمام
الشوكاني ذكر أن إجماع السلف منعقد على أن تارك الصلاة ليس بكافر ، فمن أين أتى الفريق الأول بدعوى الإجماع

في هذه المسألة ؟ ولماذا غاب هذا الإجماع عن كل من خالفهم من العلماء فلم يقولوا به ؟

الإجابة المفصلة

تارك الصلاة إذا كان قد تركها جاحدا لوجوبها مع علمه بأن الله أمر بإقامتها فهذا كافر مرتد بإجماع الأمة .
لّم ويؤمر بها . عَ ومن تركها جاحدا لوجوبها جهلا منه بوجوبها كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره ، ولكن يُ

قال ابن عبد البر رحمه الله :
" أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك ،

واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها ، وهو على القيام بها قادر " انتهى من "الاستذكار" )2 /149( .
وقال ابن قدامة رحمه الله :

نْ كَانَ إِ يهِ , فَ رَ فِ ا نُظِ وبِهَ جُ ا لِوُ دً احِ نْ كَانَ جَ إِ دٍ , فَ احِ رَ جَ يْ ا , أَوْ غَ وبِهَ جُ ا لِوُ دً احِ كُونَ جَ ا أَنْ يَ لُو ; إمَّ خْ ةِ لَا يَ لَا كَ الصَّ ارِ " تَ
هِ رِ فْ كَمْ بِكُ حْ لَمْ يُ لِكَ , وَ لِّمَ ذَ عُ ا , وَ وبَهَ جُ فَ وُ رِّ ةٍ , عُ يَ ادِ ئِ بِبَ النَّاشِ مِ , وَ لَا لْإِسْ يثِ ا دِ الْحَ لِكَ , كَ لُ ذَ هَ جْ نْ يَ مَّ وَ مِ هُ لًا بِهِ , وَ اهِ جَ

نْهُ لْ مِ بَ قْ لَمْ يُ رْ , وَ ذَ عْ ى , لَمْ يُ رَ الْقُ ارِ وَ صَ لْأَمْ ي ا ينَ فِ لِمِ سْ نْ الْمُ ئِ مِ النَّاشِ لِكَ , كَ لُ ذَ هَ جْ نْ يَ مَّ نْ مِ كُ إِنْ لَمْ يَ ورٌ ، وَ ذُ عْ لِأَنَّهُ مَ  ;
لَا امِ , فَ وَ لَى الدَّ ا عَ لُونَهَ عَ فْ ونَ يَ لِمُ سْ الْمُ نَّةِ , وَ السُّ ابِ وَ تَ ي الْكِ ةٌ فِ رَ اهِ وبِ ظَ جُ لَّةَ الْوُ لِأَنَّ أَدِ هِ ;  رِ فْ مَ بِكُ كِ حُ لِ , وَ هْ اءُ الْجَ عَ ادِّ

نْ ا عَ تَدًّ رْ يرُ مُ صِ ا يَ ذَ هَ ةِ , وَ لْأُمَّ اعِ ا مَ إِجْ ولِهِ وَ سُ لِرَ الَى وَ عَ ا لِلَّهِ تَ يبً ذِ ا إلَّا تَكْ هَ دُ حَ جْ لَا يَ الُهُ , فَ ا حَ ذَ نْ هَ لَى مَ ا عَ وبُهَ جُ ى وُ فَ خْ يَ
ا " انتهى من "المغني" )2/156( فً لَا ا خِ ذَ ي هَ لَمُ فِ لَا أَعْ لِ , وَ تْ الْقَ ابَةِ وَ تَ تِ سْ ي الِا ينَ , فِ تَدِّ رْ ائِرِ الْمُ كْمُ سَ هُ حُ مُ كْ حُ مِ , وَ لَا لْإِسْ ا

.

 

ومن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها ، فهذا الذي اختلف العلماء في شأنه ، فمنهم من يحكم بكفره ، ومنهم من
يحكم بعدم كفره ، ومنهم من يحكم بكفره إذا كان تاركا لها بالكلية ، أما إذا كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي فهذا

لا يحكم بكفره .
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جاء في "الموسوعة الفقهية" )54-27/53( :
كْمُ تِ حُ وْ دَ الْمَ هُ بَعْ مَ كْ ا أَيْ أَنَّ حُ دًّ ل حَ تَ قْ ا ، يُ ودً حُ لاً ، لاَ جُ كَسَ نًا وَ اوُ هَ لاَةِ تَ لَى أَنَّ تَاركَ الصَّ ةُ إِ يَّ عِ افِ الشَّ ةُ وَ يَّ الِكِ بَ الْمَ هَ " ذَ

ينَ . لِمِ سْ عَ الْمُ نُ مَ فَ دْ يُ هِ ، وَ لَيْ لَّى عَ صَ يُ ل ، وَ سَّ غَ يُ لِمِ فَ سْ الْمُ
إِلاَّ لَّى ، وَ نْ صَ إِ لْنَاكَ ، فَ تَ إِلاَّ قَ تَ وَ لَّيْ ال لَهُ : إِنْ صَ قَ يُ ا وَ لِهَ عْ لَى فِ ى إِ عَ دْ لاً يُ لاَةِ تَكَاسُ كَ الصَّ ارِ لَى أَنَّ تَ نَابِلَةُ : إِ بَ الْحَ هَ ذَ وَ

ا ، أَيْ لاَ رً فْ يل كُ قِ ا ، وَ دًّ ل حَ تِ إِلاَّ قُ لَّى وَ نْ صَ إِ لاَةٍ ، فَ قْتِ كُل صَ ي وَ ى فِ عَ دْ يُ بَسَ ثَلاَثًا وَ حْ ى يُ تَّ ل حَ تَ قْ لاَ يُ لُهُ . وَ تْ بَ قَ جَ وَ
ينَ " انتهى . تَدِّ رْ ائِرِ الْمُ لَدٌ كَسَ لاَ وَ لٌ وَ ى لَهُ أَهْ بَ سْ لاَ يُ قُّ وَ رَ نْ لاَ يُ ينَ . لَكِ لِمِ سْ ابِرِ الْمُ قَ ي مَ نُ فِ فَ دْ لاَ يُ هِ وَ لَيْ لَّى عَ صَ لاَ يُ ل وَ سَّ غَ يُ

وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً ، وأما من يصلي أحيانا فإنه لا يكفر " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين " )12/55( .

راجع جواب السؤال رقم : )5208( ، )83165( .

 

وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة ، قال إسحاق بن راهويه :
" هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا " انتهى من

"الاستذكار" )2 /150( .

لَّى اللَّهُ دٍ صَ مَّ حَ ابُ مُ حَ لِيِّ : " كَانَ أَصْ يْ قَ يقٍ الْعُ قِ دِ اللَّهِ بْنِ شَ بْ واحتجوا بظواهر النصوص التي تحكم بكفره ، وبقول عَ
ةِ " رواه الترمذي )2622( وصححه الألباني في "صحيح لَا رَ الصَّ يْ رٌ غَ فْ هُ كُ كُ رْ الِ تَ مَ لْأَعْ نْ ا ئًا مِ يْ نَ شَ وْ رَ لَّمَ لَا يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

الترمذي" .
راجع جواب السؤال رقم : )9400( .

وحكى مخالفوهم الإجماع على عدم كفره ، فقالوا :
هِ , لَيْ ةُ عَ لَا الصَّ يلُهُ , وَ سِ كَ تَغْ رِ ةِ تُ لَا كِي الصَّ ارِ نْ تَ ا مِ دً ارِ أَحَ صَ لْأَعْ نْ ا رٍ مِ صْ ي عَ نَّا لا نعلَمُ فِ إِ ينَ ؛ فَ لِمِ سْ اعُ الْمُ مَ لِكَ إجْ " ذَ

نْ ةِ مِ لَا كِ الصَّ رْ نِ لِتَ يْ جَ وْ نَ زَ قَ بَيْ رِّ لَا فُ ثِهِ , وَ رِّ وَ اثَ مُ يرَ وَ مِ عَ هُ نِ لَا مُ اثَهُ , وَ يرَ هُ مِ ثَتُ رَ عَ وَ نِ لَا مُ ينَ , وَ لِمِ سْ ابِر الْمُ قَ ي مَ نُهُ فِ فْ دَ وَ
كَ ارِ ي أَنَّ تَ ا فِ فً لَا ينَ خِ لِمِ سْ نَ الْمُ لَمُ بَيْ لَا نَعْ ا , وَ لُّهَ كَامُ كُ لْأَحْ هِ ا ذِ تْ هَ تَ بَ ا لَثَ رً افِ لَوْ كَانَ كَ ةِ , وَ لَا كِي الصَّ ارِ ةِ تَ رَ ثْ عَ كَ ا ; مَ مَ هِ دِ أَحَ

يَ هِ يره فَ يثُ في تَكفِ ادِ لْأَحَ ا ا أَمَّ امٍ ، وَ يَ لَا صِ ةٍ وَ لَا اءُ صَ هِ قَضَ لَيْ بُ عَ جِ ا لَمْ يَ تَدًّ رْ لَوْ كَانَ مُ ا , وَ هَ اؤُ هِ قَضَ لَيْ بُ عَ جِ ةِ يَ لَا الصَّ
رٌ فْ الُهُ كُ تَ قِ وقٌ , وَ سُ لِمِ فُ سْ ابُ الْمُ بَ لِهِ عليه السلام : ) سِ وْ قَ ةِ , كَ يقَ قِ لَى الْحَ ارِ , لَا عَ فَّ يهِ لَهُ بِالْكُ بِ شْ التَّ لِيظِ , وَ غْ يلِ التَّ بِ لَى سَ عَ

يدِ ". عِ ي الْوَ يدُ فِ دِ شْ يدَ بِهِ التَّ رِ ا أُ مَّ ا مِ ذَ اهِ هَ بَ أَشْ ثَنٍ ( وَ ابِدِ وَ عَ رِ كَ مْ ارِبُ الْخَ لِهِ ) شَ وْ قَ ( ، وَ
انظر : "المغني" )2/157(
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ومثل هذا يكون محل اجتهاد من الفريقين ؛ فالأولون رأوا أن قول عبد الله بن شقيق المتقدم ظاهر في إجماع
الصحابة على كفر تارك الصلاة ، ومن ثَمّ حكوه إجماعا .

والآخرون رأوا أن في فعل المسلمين في كل عصر : من تغسيل تارك الصلاة والصلاة عليه ودفنه في مقابر
المسلمين ونحو ذلك ، دليلا على إجماع المسلمين على القول بعدم كفره .

ورأوا أن الأحاديث التي تدل بظاهرها على كفره إنما يراد بها التغليظ والتشديد في الوعيد ، ومن ذلك قول عبد
الله بن شقيق .

والمسألة خلافية ، فكما يختلفون في النصوص وفهمها ، فكذلك اختلفوا فيما يكون ظاهره حكاية الإجماع ، فكما لا
يقال : إذا كان هؤلاء يحتجون بالنصوص الشرعية فكيف خفيت على أولئك تلك النصوص ؟ لأنه يقال : إنها لم

تخف عليهم ، ولكنهم اجتهدوا في فهمها وما تؤدي إليه من الحكم ، فكذا في مسألة الإجماع ، فالقائلون بعدم كفر
تارك الصلاة لا ينكرون هذه الأحاديث ، ولا ينكرون قول ابن شقيق المتقدم ، ولكنهم يرون أن هذه النصوص وإن

أطلقت لفظ الكفر على تارك الصلاة ؛ إلا أنها لا تدل على كفره الكفر المخرج عن الملة ، ولذلك كانت هذه المسألة من
الخلاف السائغ .

فالفريق الأول حكى الإجماع بالنظر إلى ظاهر النصوص ، والتي لا يخالف في تصحيحها أحد ، وبقول ابن شقيق ،
وإسحاق بن راهويه ، ونحو ذلك .

والفريق الثاني حكى الإجماع بما رآه من عمل الأمة في كل عصر ومصر .
فحكاية الإجماع من الفريقين محل نظر واجتهاد ، ولو ثبت إجماع كل فريق عند الفريق الآخر، ورآه إجماعا

منضبطا محفوظا ، لم يخالفه إن شاء الله ، وإنما الشأن في أن يسلم ثبوت ذلك الإجماع .

والله تعالى أعلم .
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